تعليمات تنفيذية للفحص رقم (2) لسنة 1983

بشأن ضرورة فحص دفاتر الحالات التي تخضع لحكم المادة

53 من القانون رقم 157 لسنة 1981

تلقت المصلحة بعض الشكاوى من أن بعض المأموريات لم تراعى الدقة في مراجعة بعض الحالات التي تخضع لحكم المادة 53 من القانون رقم 157 لسنة  1981 مخالفة بذلك التعليمات المتكررة الصادرة من المصلحة واخرها التعليمات التنفيذية رقم 7 لسنة 1981 

لهذا توجه المصلحة نظرا المأموريات إلي ضرورة بحث اعتراضات الممولين على النموذج 18 ضرائب بكل دقة وإعادة فحص الدفاتر والمستندات التي تستند إليها اعتراضات الممولين قبل توجيه النموذج 19 ضرائب حتى تسود روح الثقة بين المصلحة والممولين 0
